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  :الملخص

إلاّ تحریك عجلة التنمیةفي بارز الهدور ل، یةالاستثمار لتجسید المشاریع الاقتصاديلعقار االنظر إلى أهمیة ب

حمایته من ومن ثَمّ ،أولاهتوفیر العمل على اً مطلوبكان لذلك ، وع من العقاراتهذا النّ فرة وَ بمدى أن ذلك مرتبط 

في كل مرة صیاغة نصوص تشریعیة ري الجزائغیر الشرعي علیه، لذلك حاول المشرع الاستیلاءو التعدي حالات 

وتعاقب مرتكبیها، وذلك في إطار المحافظة على هذه العقارات التي تُشكّل ، السلبیةظواهرالذههكبح تَ ملائمة 

هم في وضع تدابیر وقائیة اتُستلك النصوص كما أن، الاستثمارلقطاع اً أساسیاً ، وداعمالاقتصاديحافظة للعقار 

ذلك من خلال الجزائري جسّد المشرع اهر، وتأكیدا لذلك وفي إطار تحقیق هذا المسعى  للقضاء على تلك الظو 

المتعلق بحمایة أراضي الدولة والمحافظة علیها، حیث ،28/11/2023المؤرخ في 23/18رقمصدور القانون

ي التابعة للأملاك بما فیها الأراضعامةالدولةأراضي یهدف القانون بالأساس إلى وضع تدابیر وقائیة لحمایة 

كذلك الهیئات الإداریة التي لها القانونحددكما ، الاقتصادیةالخاصة للدولة والمُوجهة للمشاریع ذات الطبیعة 

، ومن بین هاته كفیلة لحمایتهاالجراءات علاقة بتسییر أراضي الدولة من أجل السهر على متابعة وتنفیذ الإ

، راضي والوقوف على كل التجاوزاتهاته الأفي حمایة اكبیر اتلعب دور والتي ، "مصالح أملاك الدولة"الهیئات 

  .ومن ثم متابعة المعتدین، ومعاقبتهم وفقا لأحكام القانون

.للاستثمارحمایة الأراضي الموجهة –التعدي على أراضي الدولة  -العقار الصناعي : الكلمات المفتاحیة

Abstract:
Considering the importance of economic real estate for embodying investment projects 

and its prominent role in driving development, its availability is crucial. Consequently, there 
was a need to first ensure its provision and then protect it from encroachment and illegal 
seizure. Therefore, the Algerian legislator has consistently strived to formulate appropriate 
legislative texts to curb these negative phenomena and penalize perpetrators, all within the 
framework of preserving these properties that constitute a portfolio of economic real estate 
and a fundamental support for the investment sector.

These legal texts also contribute to establishing preventive measures to eliminate such 
phenomena. To emphasize this and in line with achieving this endeavor, the Algerian 
legislator enacted Law No. 23/18 dated 28/11/2023, concerning the protection and 
preservation of state lands. The primary aim of this law is to establish preventive measures for 
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the protection of state lands in general, including lands belonging to the state's private domain 
and designated for projects of an economic nature.

The law also specifies the administrative bodies involved in managing state lands to 
ensure the monitoring and implementation of measures to protect them. Among these bodies 
is the "State Property Services," which plays a significant role in protecting these lands, 
identifying all violations, and subsequently prosecuting and penalizing offenders in 
accordance with the provisions of the law.

Key words:  Industrial real estate - encroachment on state lands - protection of lands intended 
for investment.ds.

  :مقدمة

الملكیة العقاریة للدولة بصفة عامة، وعلى الملكیة الظواهر السلبیة المتمثلة في التعدي علىإن 

بصفة خاصة مثل المناطق الصناعیة ومناطق النشاطات ستثماریةالامشاریع الالعقاریة الموجهة لإنجاز 

في رهیباً عاً وتوسّ انتشاراازدادت، الاستثماریةالمشاریع لاستقطابلتي تكون مؤهلة من الأراضي اوغیرها

وتشیید البناءات علیها دون وجه حق، الشيء ،على أراضي الدولةالاستیلاءالفترات الماضیة في صورة 

ا ، كموالاستیلاءالذي جعل المشرع یضع نصوص قانونیة خاصة للوقوف في وجه كافة حالات التعدي 

جم المعتدین من خلال القیام بإجراءات رفع الدعاوى ى إلى إیجاد آلیات تمنع حدوث التعدي ولَ عَ سَ 

  .العمومیة لمتابعتهم وتسلیط العقوبات الملائمة علیهم 

ومن أجل إحاطة الأملاك العقاریة للدولة بوافر الحمایة اللازمة قام المشرع بإصدار القانون رقم

، المتعلق بحمایة أراضي الدولة والمحافظة علیها، والذي من خلاله 28/11/2023المؤرخ في 23/18

أراضي الدولة والتي یعتبر العقار الصناعي عمل على كبح تفشي ظاهرة فوضى العمران، والتعدي على 

عن طریق وضع آلیات للحمایة، وكذا ضبط القواعد المطبقة على البناءات والمنشآت منها،لا یتجزأ جزءا 

قوبات اللازمة في وجود ــــــــــالعنصّ القانون كذلك ي الدولة، كما ــــــــــبطرق غیر شرعیة على أراضالمقامة

  .تلك المخالفات

القیام بإجراءات بإمكانهم، والذین قانوناراضي الدولة المؤهلینلأةمسیر الالهیئاتالقانون كذلك د حدّ و 

نص اعتبرهاوالتي ، ''دارة أملاك الدولةمصالح إ''ها ، ومنءوالاستیلاالرقابة والمتابعة في حالات التعدي 

  .''ر أراضي الدولةسیّ مُ ''القانون 

ما الدور المنوط لمصالح أملاك الدولة : مكننا طرح الإشكالیة التالیةمن هذا الإطار فإنه یُ وانطلاقا

  .؟23/18القانون ، وفق منظور ستثماریةالامشاریع اللاستیعابفي حمایة العقار الصناعي الموجه 

ركیزة أساسیة باعتبارهیحظى ببالغ الأهمیّة من السلطات العلیا الاقتصاديولمّا كان العقار 

لة في المنصة الرقمیة ثوالمتمة عي للمستثمر وفقا للإجراءات الحدیث، حیث یُمنح العقار الصناللاستثمار

حیث تتكفل 24/07/20221المؤرخ في ، 22/18الجدید رقم الاستثمارالتي جاء بها قانون للمستثمر و 

بما فیها الموافقة على منح العقار الاستثماربمعالجة كل ملفات ،2الاستثمارالوكالة الجزائریة لترقیة 
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بصفتها الهیئة الحصریة المانحة له، وذلك كإجراء جدید جاء به المُشرع تجسیدا لمبادئ للاستثمارالمُوجّه 

  .بین المستثمرینالشفافیة والنزاهة والمساواة 

المقترحة في ورقتنا البحثیة هذه، وذلك بحصر مجال دراستنا وكان تصورنا للإجابة على الإشكالیة 

من خلال آلیات الحمایة التي وضعها المشرع الجزائري للأملاك العقاریة التابعة للدولة والموجهة لإنجاز 

الخاصة للدولة والمشمولة بوسائل ملاكللأكونها تدخل ضمن الأراضي التابعة الاستثماریةالمشاریع 

، المذكور أعلاه، من خلال التطرق إلى دور إدارة 23/18الحمایة الخاصة التي نص علیها القانون رقم 

  .أملاك الدولة بصفتها أحد مسیّري الدولة المخول لها قانونا حمایة الأراضي التابعة لها

المحور الأول منها إلى الدور المیداني وضع خطة متكونة من محورین نتطرق فيلذلك فإننا 

لمصالح أملاك الدولة في مراقبة ومعاینة أراضي الدولة، وفي المحور الثاني إلى الآلیات التي تضطلع بها 

  .23/18القانون ا لمعطیاتوفقجزائیا،لمعتدینامصالح أملاك الدولة للمتابعة 

  :للاستثمارلموجه العقار الدور المیداني لمصالح أملاك الدولة في حمایة ا- 1

ومن بین المقومات للمستثمرین، إغراءً في أغلبها والتي تشكل في الجزائر، مات الطبیعیة تنوع المقوّ ت

استغلالهایجب على الدولة استثماریةمشاریع لاستیعابالتي تكون مؤهلة عقاریة الوعیة الطبیعیة تلك الأ

هو الاقتصاديتوفیر العقار تُعدّ مسألة المحروقات، لذلكموارد بدیلة للمداخیل غیر قطاع بهدف تحقیق 

من الاقتصادیةإیجابیة للدّفع بعجلة التنمیة انعكاساتالنّاجعة والمُثمرة والتي تكون لها الاستثماراتمفتاح 

  .أكبر للمستثمریناستقطابخلال 

، یحدد 15/11/2023المؤرخ في ، 23/17الملغى بموجب القانون 08/04وخلافا للأمر رقم 

استثماریةالتابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاریع الاقتصاديشروط وكیفیات منح العقار 

وجه المُ قتصاديالافقد قام المشرع الجزائري بتحدید القطع الأرضیة التي تدخل في نطاق العقار 

التابع الاقتصاديقار الع“ على أن 23/17القانون من02نص المادة ، حیث جاء في للاستثمار

  :مكون مناستثماریةللأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاریع 

  .المناطق المهیأة التابعة للمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات_ 

  .الأراضي المهیأة الواقعة داخل محیط المدن الجدیدة_ 

  .حیةالأراضي المهیأة التابعة لمناطق التوسع السیاحي والمواقع السیا_ 

  .الأراضي المهیأة التابعة للحظائر التكنولوجیة_ 

  الأصول العقاریة المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المحلة_ 

  .الاقتصادیةالأصول العقاریة الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة _ 

  .الأراضي الموجهة للترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري_ 

  .3التابعة للأملاك الخاصة للدولةالأراضي الأخرى المهیأة _ 
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، كان لا بد للمشرع أن یعطي لها الاستثماریةولأهمیة تلك الأوعیة العقاریة في تجسید المشاریع 

، 28/11/2023المؤرخ في 23/18القانون رقم ، وتجسّد ذلك بصدور الخاصةواسعا من الحمایةمجالا

كل مجابهة یُضفي آلیات حمایة أكثر صرامة من أجل ل، 4أراضي الدولة والمحافظة علیهاالمتعلق بحمایة

المیدانیة للمصالح المختصة وفق ةمظاهر التعدي على الملكیة العقاریة للدولة، من خلال أعمال الرقاب

لعدم كفایة النصوص السابقة بها بموجب أحكام القانون المذكور، كما جاء القانون كحتمیة ةالمهام المنوط

الفوضى التي آلت إلیها الملكیة العقاریة للدولة التسیّب و السلبیة ما سبّب في حالة مظاهرالفي الحدّ من 

هر على برمجة زیارات المعاینة لابد من الوقوف والسّ كان القانون الغایات المرجوّة من هذا ولأجل تحقیق 

على رأسها مصالح ، من قِبل المصالح المختصة و ضي الدولة من أجل المحافظة علیهاوالرقابة والتفقد لأرا

  .الهیئة المكلفة بتسییر الأملاك الوطنیةباعتبارهاالأكبر ءالعبعلیها أملاك الدولة، والتي یقع 

من مصالح أملاك الدولة، كانلد بها القانون الرقابة المیدانیة التي عَهِ آلیات وقبل التطرق إلى 

  .إلى إصدار هذا القانونبادر وافع التي جعلت المشرع یُ الدّ الضروري التطرق إلى أبرز 

  :وصور التعدي علیهاحمایة أراضي الدولة، قانون إصداردوافع - .11

والتي دعا من خلالها الأولى، الانتخابیةلوعود التي قطعها رئیس الجمهوریة خلال حملته تنفیذا ل

تعود اقتصادیةبعاد من أالما لهتهالأهمینظرا للدولةالتابعة إلى ضرورة المحافظة على الملكیة العقاریة 

لهاته شرع لقانون یضمن حمایة قانونیة الوطنیة، كان لابد من إقرار المُ الاقتصادیةبالفائدة على التنمیة 

التي جعلت المشرع الجزائري یقوم بإصدار والمسببات ، وجدیر بالذكر أن نعطي أهم الدوافع العامةلملكیة ا

  :هذا القانون ومن أبرزها

على الاعتداءظواهر حول تفشي وهیئات المجتمع المدني ة من المواطنین الشكاوى المتكرر - 

، ما یتسبب في كثیر من حیز العمراني للمدن أو حتى خارجهسواء داخل البصفة عامة أملاك الدولة 

  .تزاید حالات الفوضى والإهمال غیر المبررالأحیان في 

"المحاباةب"قانون بسبب ما یُعرف ى الیر المبررة الممنوحة لبعض المتجاوزین علغالامتیازات- 

  .المجتمعفي یخلق الفوارق أن الأمر الذي من شأنه 

تقاعس بعض البلدیات والمصالح الإداریة ذات الصلة، عن القیام بدورها الرقابي وفق ما تقتضیه - 

م وضع ها وعدم تسییجها، وأیضا عدضرورة حمایة الأملاك التابعة للدولة، من خلال عدم تحدید معالم

  .ة تلك الأملاكاللافتات التي توضح أیلول

، بسبب تفشي الخصوصوجه على الاقتصاديعامة، وحافظة العقار تآكل الحافظة العقاریة- 

الممنوحة غراضفي غیر الأاستغلالهامن خلال تها، وكذا تحویل وجهیهاوالتعدي علالاستیلاءظاهرة 

  . لأجلها

، والذي زاد من تشویه المنظر الجمالي والاستیلاءالتعدي فوضى العمران نتیجةظاهرة تفشي - 

  الصناعیةناطقـــــــــمثل المالاقتصادیةلممارسة الأنشطة صة ــــــللمدن، وكذا التعدي على المساحات المخص
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  .، والمناطق ذات الطبیعة السیاحیةومناطق النشاطات

ن في أهم معّ ، وبالتَّ 23/18صدور القانون المبررة لوالعوامل بات سبّ تلك أهم المُ باختصاركانت 

  :حالات) 06(مواده، فإنه یمكننا حصر صور التعدي على أراضي الدولة من خلال ستة 

  .ذاتیةلأغراض واستغلالهاعلى أراضي الدولة غیر الشرعي یلاءالاست- 

  .رخصةلدولة بدون تابعة لعلى أراضي قانونیة الغیر بنایاتالتشیید بالقیام - 

العرفیة التنازل ، من خلال حالات الدولةالعقاریة التابعة ملاك على الأةغیر القانونیاتتصرفال- 

في مناطق النشاطات الاقتصادیةخاصة على الأوعیة العقاریة ذات الطبیعة التي تقع بین الأفراد 

  . والمناطق الصناعیة

طرق وشبكات النفع لمختلفة من شبكات ایة بالبطرق غیر شرعالمُقامة بنایات أو المنشآت الربط - 

تسلیط العقوبات جرّاء حالات ، إلى 18/23الجزائري من خلال القانون رقم المشرعلقد أشار ، و العمومیة

الربط غیر القانونیة، وتحمیل المسؤولیة كاملة للأعوان الذین یقومون بربط البنایات المنشأة بطرق غیر 

  .إلخ...لهاتف والماء والغاز وغیرها،قانونیة بالشبكات المختلفة كالكهرباء وا

قیام العدید من المستثمرین ذلك ، ومثال ، وتحویلها عن وجهتهاتغییر طبیعة أراضي الدولة- 

منها استفادتهمبمجرد الاقتصادیةمن تحویل وجهتها ، الاستثمارمن أوعیة عقاریة في إطار المستفیدین 

  .للاستثمارئات وحصص لا تستوعب مشاریع مؤهلة وتحویل الأوعیة في كثیر من الأحیان إلى تجز 

، خارج الأطر القانونیة التي تسویة وضعیة البنایات غیر الشرعیة المشیدة على أراضي الدولة- 

  .، وفق إجراءات محددة قانوناحددتها الدولة

  :الأوعیة العقاریة الصناعیةالدور الرقابي لمصالح أملاك الدولة لحمایة 2.1

شق الأول هنا عن دور إدارة أملاك الدولة كقائم بأعمال الرقابة وفقا للإجراءات سنتكلم في ال

وفقا " مسیري أراضي الدولة"أحد باعتبارهاو إدارة أملاك الدولة ، ف23/18المعمول بها قبل صدور القانون 

حیث تابعة لها، الإقلیمیة الالمتفشیاتف ذكره، تعتمد في تسییر أعمالها المیدانیة عادة على للأحكام السا

وذلك الأساسیة بالنسبة لها، الإسناد قواعد تعتبر أنّها تُعدّ أساسا إداریا لمصالح أملاك الدولة، كما أنّها 

وكذلك لكونها الأداة الأكثر أداءً الإقلیمي، للاختصاصوفقا قربها من المواطنینلعدة عوامل أهمّها 

عاینة والتفقد لكل حكم القانون بضرورة القیام بأعمال المُ لزمة بمُ تكون وفعالیة في المیدان، لذلك نجاعة 

  .5التابع لهاالاختصاصالأملاك العقاریة المتواجدة في حیز 

، فقد أصدرت المدیریة المذكور سابقا،23/18بالعودة إلى الفترة التي سبقت صدور القانون و 

حها الخارجیة على القیام بمهام العامة للأملاك الوطنیة بعض التعلیمات والتي من خلالها تحث مصال

  :ومن أبرز ذلكالتابعة لها، الأملاك حمایة لأجل منوح لها المهاالرقابة والمعاینة في إطار دور 

  والتي16/04/20136الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ 3752المذكرة رقم - 
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90/30من قانون الأملاك الوطنیة رقم 134مادة أفادت بأن التشریع والتنظیم المعمول به لا سیما ال

، 20/07/20088المؤرخ في 08/14من القانون رقم38والمتممة بالمادة ، 01/12/19907المؤرخ في

طال الأملاك قد خوَل لمصالح أملاك الدولة حق المتابعة والوقوف على جمیع التجاوزات التي قد تَ 

سة حق الرقابة على الأملاك الوطنیة وحمایتها من التعدي المختلفة التابعة للدولة في إطار ممار 

  .علیهاوالاستیلاء

والتي تتعلق بالتدابیر الوقائیة لحمایة 15/10/2023كما جاءت التعلیمة المشركة المؤرخة في - 

بعد تسجیل حالات عدیدة من وقائع التعدي والتجاوزات على هذه صدرت الأملاك الوطنیة العقاریة، والتي 

  :ملاك بالرغم من وجود نصوص قانونیة سابقة تُكرّس مبادئ الحمایة بكل أنواعها، لا سیماالأ

  .9النظام العام للغابات، المعدل والمتممالمتعلق ب، 23/06/1984المؤرخ في 84/12القانون - 

  .10، المتضمن التوجیه العقاري، المعدل والمتمم18/11/1990المؤرخ في 90/25القانون - 

  .11، المتضمن الأملاك الوطنیة، المعدل والمتمم01/12/1990المؤرخ في 90/30ن رقم القانو - 

  .12، المتضمن التوجیه الفلاحي03/08/2008المؤرخ في 08/16القانون رقم - 

والتي أدّت إلى تآكل حافظة العقار ، التي تطرقنا إلینا سابقاهاته الظواهر السلبیةالتصدي للأجلو 

، كما أدّى أیضا إلى ظهور حالات المضاربة في السوق الاقتصاديضمنها العقار التابع للدولة، ومن 

جعلت أسعار العقارات خاصة المرتبطة التي حیث والتي بلغت ذروتها في في المعاملات العقاریة العقاریة

أصبح من الصّعب الحصول على وعاء عقاري ترتفع بصورة خیالیة، الاقتصاديتتمیز بملائمتها للنشاط 

جملة من اتخاذنصت التعلیمة سابقة الذكر أنه یتعین لذلك جاءت ، 13استثماريیستوعب أي نشاط 

كل أنواع الملكیات التابعة الكافیة على حمایةبسط الالتدابیر تراها الإدارة المركزیة لازمة من أجل 

  : للأملاك الوطنیة على النحو التالي

  : اریة المبنیةجملة التدابیر المتخذة على الملكیة العق/أ

جمیع عملیات البناء أو التشیید على الأملاك العقاریة أن تخضععلىالشدید حرصبالالالتزام- 

الوطنیة المذكورة وفقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتعمیر لاسیما فیما یتعلق بالرخص 

  .والشهادات المطابقة للأشغال

ت البناء والتشیید على أملاك الدولة والجماعات المحلیة وحیازتهم التأكد من صفة القائمین بعملیا- 

امتیازخولهم بتلك الأشغال، سواء بصفتهم مستأجرین أو أصحاب أو أصحاب على السند القانوني الذي یُ 

  .أو مستفیدین من التخصیص

ات التابعة من شأنه تحدید الوضعیة القانونیة لكل البنایوالذي القیام بعملیات الجرد المادي - 

  .الشاغرة منهاالأملاك للأملاك الوطنیة، والجماعات المحلیة لا سیما 

تالإجراءاودون اللجوء إلى عدم تسویة أي بنایة تم بناؤها على الأملاك الوطنیة دون وجه حق،- 

  .مع إلزام المخالفین بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیةالمعمول بها قانونا، 
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، غیر الشرعيالاستحواذأو الاستیلاءمنع كل أشكال التي تؤدي إلى راءات القیام بكل الإج- 

  .على البنایات التابعة للأملاك الوطنیةوالحد منها

التنفیذ الصارم للأحكام المتعلقة بمنع البناء على الأملاك الغابیة وما جاورها والتشدید في تنفیذ - 

  .عقوبات الهدم على المخالفین

  :المتخذة على الملكیة العقاریة غیر المبنیةجملة التدابیر/ب

جمیع الإجراءات اللازمة بهدف حمایة اتخاذوفي هذه الحالة فإنه یتعین على المصالح المختصة   

محیط الأراضي الشاغرة وغیر المستغلة التابعة لأملاك الدولة من خلال تسییجها وإحاطتها بما یسمح 

  .منهاقترابالا، وعدم بتوفیر نطاق الحمایة حولها

من شأنه تعریف الأراضي التابعة للدولة من خلال وضع اللافتات واللوحات وكذا القیام ما

سییرها إن وجدت، وكذا تحدید طبیعتها أو الوجهة تفة بكلّ المتضمنة للبیانات الخاصة بالجهة المالكة والمُ 

  .ملاك والتعدي علیهالأامن هاته الاقتراب، وفي ذلك ضمانات من شأنها الحد من المخصصة لها

رورة برمجة الزیارات المیدانیة على المذكورة بضوفي ذات السیاق فقد أفادت ذات التعلیمة المشتركة 

متفشیاتحیث یتعین على رؤساء مستوى مواقع هذه الأملاك بإشراك كل الجهات والإدارات المعنیة،

الإقلیمي وذلك الاختصاصكامل نتظمة عبر أملاك الدولة وضع وإعداد برنامج للخرجات المیدانیة والم

تحریر الأمر اقتضىومراقبتها، وإن لكات التابعة للدولة تمممن أجل الوقوف على الوضعیات الحقیقیة لل

عتدى علیه وكذا نات الملك المُ ومكوّ ،وطبیعته،هتحدید نوعوذلك باعتداءمحاضر في حالة وجود أي 

حتى یتسنى للإدارة المركزیة من تحدید وضبط الاعتداءأدت إلى صفة المعتدي، وإن أمكن الأسباب التي

على الملكیة العقاریة للدولة لتتمكن من وضع آلیات یمكن من خلالها الاعتداءالأسباب التي تؤدي إلى 

  .القضاء على هاته التصرفات لاحقا

  : بحیث تقوم مسؤولیة التدخل الأولي لحمایة الأملاك الوطنیة كما یلي

اختصاصسبة للأملاك العمومیة التابعة للدولة والجماعات المحلیة فإن حمایتها تكون من بالن- 

  .الإدارات والهیئات المسیرة لها

بالنسبة للأملاك الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة المخصّصة فإن حمایتها تكون من - 

  .الإدارات والهیئات المخصص لهااختصاص

مصالح أملاك الدولة اختصاصك غیر المخصّصة فإن حمایتها تكون من أما بالنسبة للأملا- 

  .والجماعات المحلیة بحسب الحالة

، فإن ذلك جاء 23/18عن دور إدارة أملاك الدولة في القیام بأعمال الرقابة والمعاینة وفقا للقانون و 

عشریة السوداء التي ، وبصفة خاصة في التفشي ظاهرة التعدي بشكل لافت خلال السنوات الماضیةبعد 

وتشیید البناءات غیر القانونیة، ما أدى غیر المشروعالاستیلاءحالات بین العاشتها الجزائر، وتنوّعت 

، وتجسیدا لأعمال الرقابة والمعاینة التي تقوم بها المذكوربالمشرع الجزائري إلى إقرار القانون الجدید 
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في نص القانون عن تأهیل أعوان الرقابة المنتمین إلى المصالح ذات الصلة بحمایة أراضي الدولة، جاء 

نة جرائم  التعدي على أراضي الدولة ــــــــــیما مفتشو أملاك الدولة للبحث ومعایــــــــــالإدارات العمومیة لا س

  .14بشتى أنواعها

ن یمؤهلد الأعوان الیحدإلى تالسالف ذكره، 23/18من القانون 11المادة تطرقت وفي هذا الإطار 

للبحث ومعاینة الجرائم المنصوص علیها في القانون، على أن یقوم هؤلاء الأعوان بموجب هذه المادة 

، حیث بزیارة أراضي الدولة وطلب جمیع الوثائق الخاصة بها والقیام بالتحقیقات التي یرونها ضروریة

مكنهم تسخیر القوة العمومیة عند یُ یمكن أن تتم الرقابة نهارا أو لیلا وفي أیام الراحة وأیام العطل، كما

  .15ممارسة مهامهم المنصوص علیها بموجب هذا القانون

من مدیریات أملاك ستوجببأن مسألة التحري والمعاینة المتعلقة بجرائم التعدي تومن ذلك یُستشفّ 

  : التابعة لها من أجل القیام بما هو مطلوب من خلالالإقلیمیة للمتفشیاتالدولة الإیعاز 

الحرص على العمل بأحكام القانون السالف ذكره والمتعلق بحمایة أراضي الدولة والمحافظة / 1

علیها، من خلال تنظیم حملات المراقبة والمعاینة المیدانیة والمستمرة على مستوى الأقالیم التي تختص 

  .من دور الرقابيانطلاقاالتابعة لأملاك الدولة، المتفشیاتبها 

وأیضا في حالة والاستیلاءقیقات الضروریة واللازمة عند حدوث حالات التعدي القیام بالتح/ 2

وجود بنایات غیر شرعیة، من خلال طلب الوثائق والمستندات اللازمة والتي من خلالها الوقوف على 

.الأدلة التي تؤدي إلى إدانة المعتدین

  :المعتدینالجزائیة ضدمُتابعة اللیاتآ- 2

هو وضع قواعد موضوعیة من شأنها تجریم العامةیة الجزائیة للملكیة العقاریةیُقصد بتكریس الحما

حیث أضفى المشرع الجزائري حمایة جنائیة للأملاك العامة كونها الأكثر ، علیهاكل أشكال التعدي 

التي توقع أضرارا الاعتداءاتوتتجلى صور الحمایة في تجریم المشرع لتلك ، 16علیهاللاعتداءعرضة 

لاك العمومیة من خلال المواد القانونیة ذات الصبغة الجزائیة والمنصوص علیها في قوانین متفرقة،بالأم

  .م التشریعي للأفعال غیر المشروعةمصدر التجریباعتبارهوأهمها طبعا قانون العقوبات الجزائري 

جزائیا، لذلك ولكون قانون العقوبات لا یتضمن جمیع النصوص التي تحمي الملكیة العقاریة للدولة 

ص إطارا قانونیا موحدا خصّ أن یً المذكور سابقا،،23/18حاول المشرع من خلال القانون الجدید رقم 

لتلك الجرائم الماسّة بالملكیة العقاریة للدولة وتحدید الآلیات التي تُكرّس حمایة خاصة لها، مع تحدید 

  .ءوالاستیلاللاعتداءالعقوبات المناسبة لها في حال تعرضها 

تحدید القواعد الإجرائیة والتي تتلائم مع المكافحة من أجل ،السالف ذكره23/18لقد جاء القانون 

الفعالة لمختلف الجرائم الواقعة على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحدید الأعوان المؤهلین للبحث عن 

  .الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون
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لة من بین الأعوان المؤهلین المعنیین بالبحث عن تلك الجرائم من ویُعتبر أعوان مصالح أملاك الدو 

  .خلال تحدید جملة الإجراءات المتخذة من قبلهم في حال حدوث حالات التعدي

  :23/18قبل صدور القانون مرحلة ما- 1.2

3752، ووفقا لما جاء في التعلیمة رقم 28/11/2023المؤرخ في ، 23/18قبل صدور القانون 

والتعدي على بالاستیلاء، والمتعلقة 16/04/2013عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة الصادرة

90/30من القانون 134العقارات التابعة للدولة، فإن مصالح أملاك الدولة مخوّلة بناء على المادة 

مختلفة للدولة المتعلق بالأملاك الوطنیة، حق المتابعات للوقوف على التجاوزات التي قد تطال الأملاك ال

في إطار ممارسة حق الرقابة، ما یعني ذلك أن تتخذ مصالح أملاك الدولة كل إجراء قانوني من شأنه 

وقف التعدي على الملكیة العقاریة التابعة للدولة موضوع المخالفة وذلك من خلال إتباع السُّبل المتاحة 

  :یلي قانونا لمتابعة المخالفین، وغالبا ما تكون الإجراءات كما 

أمر منطقي تفرضه قواعد العدالة ذلك أنه یعني ذاوه:للمعتديإعذار قانونيأن تقوم بتوجیه /أ

تنبیه المخالف المعتدي لجعله یعترف بخطئه والذي قد یُلحق ضررا بالمصلحة العامة، لأن التنبیه من 

كانت الحالة إلى ماشأنه أن یجعله یتراجع عن فعلته ویُصلح الضرر الذي تسبب فیه من خلال إرجاع

  .17علیه، وینتهي الأمر عند هذا الحد دون اللجوء إلى أي متابعة مدنیة أو جزائیة ربحا للوقت

بأنواعها، بما تعدي القوفها على حالات مُلزمة بو لذلك فإن مصالح أملاك الدولة المختصة إقلیمیا 

ا كإجراء أولي أن تقوم بتوجیه الإعذار یكفیهحیث ، ستثماریةالامشاریع الالعقارات الموجهة لإنجاز فیها 

القانوني للمخالف المعتدي لأن ذلك یُعتبر بمثابة إنذارا له بتوقیع الجزاء الذي تراه الإدارة مناسبا، إذا 

  .في مخالفتهاستمر

للإعذار القانوني الذي الاستجابةفي حالة عدم : عن حالات التعديأن تبُلّغ الجهات المختصّة/ب

إلى هاأملاكتعدي علىتهه مصالح أملاك الدولة المختصة إقلیمیا في حالة وجود حالاتقوم بتوجی

الجهات المختصّةكانت علیه، فإنه یتعین علیها إبلاغ المخالف بالكف عن التعدي، وإرجاع الحالة إلى ما

الحد منه بصفتها تحوز على صفة الضبطیة القضائیة للقیام بكل إجراء إداري من شأنه وقف التعدي أو 

  .18طبقا للتنظیم والتشریع المعمول به

الإعذار " ین السابقین ئفي حالة عدم فعالیة الإجرا:القانونیةاتالمتابعبإجراءات أن تقوم /ج

تكون راضي الدولة لأامسیر باعتبارهافإن مصالح أملاك الدولة " إعلام السلطات المختصة " و" القانوني 

قعة التعدي وتقدیم شكوى لدى السید وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا لمتابعة ملزمة قانونا بإعداد ملف بوا

المخالفین في حالة تم التعرف على المعتدین، أما في حالة عدم التعرف على المعتدین فإن الشكوى تقُدم 

مجهول على أن تتكفل السلطات القضائیة بالتحري إلى حین تحدید هویة المعتدین ومتابعتهم علىباسم

  .19أفعالاقترفوهما 
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  :23/18المتبعة وفقا للقانون القانونیة الإجراءات - 2.2

بصدور القانون الجدید لحمایة أراضي الدولة والمحافظة علیها، فإنه عند الوقوف على غیر أنّه و 

وبصفتها ة من خلال المفتشیات التابعة لهاحالات التعدي على أراضي الدولة فإن مصالح أملاك الدول

12الأعوان المؤهلون تكون مُلزمة بتحریر محضر معاینة الجرائم السابقة والمنصوص علیها بالمادة أحد 

من القانون السالف ذكره، بحیث یترتب على معاینة الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون إعداد 

  :محضر یُبیّن فیه بدقة

  .أسماء الأعوان المؤهلین قانونا وصفاتهم- 

  .ومكان المعاینةتاریخ وساعة - 

  .خالف وتصریحاتهوهویة المُ الاعتداءتحدید الوقائع التي تمت معاینتها من خلال طبیعة - 

رتكب الجریمة وفي حالة رفض الأخیر التوقیع على أن یوقع المحضر من طرف العون المؤهل ومُ 

  .ذكر ذلك في المحضرأو في حالة عدم التعرف على هویته یُ 

  .یة إلى حین إثبات العكسجّ رة من طرف الأعوان لها الحُ عتبر المحاضر المحر وتُ 

ساعة 72محضر المعاینة لوكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا في أجل لا یتعدى یُرسل وبعد ذلك 

رسل نسخة منه أیضا وفي نفس من معاینة الجریمة، وفق الإجراءات القانونیة المنصوص علیها، كما تُ 

  .20وإلى الواليالآجال إلى رئیس المجلس البلدي 

أیضا وقف التعدي على أملاك 12رقمالمادةا لأحكامأملاك الدولة وفقيكما یتعین على مفتش

حجز المواد والوسائل والآلات والمعدات المستعملة في واقعة التعدي على الفور، وكذا القیام بالدولة 

میة عند ممارسة مهامهم مكنهم طلب تسخیر القوة العمو ، بحیث یُ الاقتضاءوتشمیع الأماكن عند 

في بصفة تلقائیةباشر النیابة العامة تحریك دعوى عمومیة تُ ، على أن 21المنصوص علیها في هذا القانون

  .22، بمجرد تبلیغهم بحالات التعديالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون

أن المشرع سابقا هو 23/18رقمل صدور القانونــمن خلال الإجراءات المتبعة قبهنا لاحظ والمُ 

تساهل في التعامل مع المعتدین من خلال جعل إزالة د في إجراءات المتابعة الجزائیة وذلك بالتشدّ لم یكن یَ 

رقمالقانونبصدور ختلف ، بینما الوضع یالجزائیةللمتابعات التعدي من طرف المُخالف بمثابة وقف 

میین ومسیري هذه الأراضي في حالة ثبوت المسؤولیة الشخصیة للموظفین العمو بأقرّ والذي ،23/18

  .بقا للتشریع والتنظیم المعمول بهالمفروضة علیهم طبالالتزاماتعن القیام امتناعهم

تحمیل الشخص نتائج فعله المتضمن مخالفة '' : ف المسؤولیة بشكل عام بأنهاعرّ مكننا أن نُ وهنا یُ 

ب، أو أنواعه یتحدد نوع المسؤولیة، ومن هنا فإن ووفقا لطبیعة هذا الواج'' على عاتقهىالواجب الملق

المسؤولیة الملقاة على أعوان الدولة في مثل هاته الحالات هي مسؤولیة قانونیة والتي تترتب على مخالفة 

  .الأعوان للمسؤولیات التي حددها لهم القانون
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بإجراءات وقف ما یُفهم من ذلك أن أي تقاعس من طرف المسیرین والأعوان الموكل لهم القیام

  .التعدي لا یمكنهم التساهل في هذا الأمر وإلاّ أُعتبر ذلك تقصیرا یستوجب المتابعة

  :الضرر اللاحق بمصالح الدولة-3.2

وكإجراء تكمیلي تقوم به مصالح أملاك الدولة في إطار الإجراءات الجزائیة ضد المعتدین على 

المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ الصادرة عن1514أراضي الدولة جاءت المذكرة رقم 

، وفي إطار متابعة قضایا التعدي على الملكیة العقاریة للدولة، والتي أفادت بأن بعض 08/02/2024

مدیریات أملاك الدولة للولایات تودع شكاوى لدى وكیل الجمهوریة للمحاكم المختصة من أجل فتح تحقیق 

هاته التحقیقات عبارة عن وصف لواقعة التعدي دون تقدیم تقییم بخصوص حالات التعدي الحاصلة، وبأن 

  .للأضرار اللاحقة بمصالح الدولة من اجل المطالبة بها

ومن أجل ذلك أفادت ذات المذكرة وحفاظا على حقوق الدولة فإنه یُطلب من جمیع مدیریات أملاك 

ة بنسخة من الشكوى المودعة أمام المركزیة في كل القضایا المطروحالإدارةالدولة وحرصا على إفادة 

میة من جراء وكیل الجمهوریة مرفقة بكشف تقییمي لكافة الأضرار التي تكون قد لحقت بالخزینة العمو 

، ومن بین الأضرار التي تُلحقها حالات التعدي هو تضییع الفرص أمام المستثمرین واقعة التعدي الحاصل

  .الاقتصادیةالأنشطة الأوعیة العقاریة في إطار استغلالمن أجل 

فبعد إجراءات تحریك الدعوى العمومیة من قبل النیابة العامة یُطلب من مدیریات أملاك الدولة إفادة 

الإدارة المركزیة بتقریر عن الموضوع مرفق بنسخة من الشكوى ونسخة من التقریر التقییمي للأضرار التي 

الحاصل، وذلك من إخطار الوكالة القضائیة للخزینة تكون قد لحقت الخزینة العمومیة جراء عملیة التعدي 

الدولة، بحیث یُعد هذا الإجراء جوهري للمطالبة بالتعویضات باسمللتأسیس كطرف مدني في النزاع 

  .23، من قبل الوكیل القضائي للخزینة)الدولة(المدنیة عن الأضرار اللاحقة بالخزینة العمومیة 

والصادرة عن المدیریة 20/12/2023المؤرخة في 18830وفي نفس الإطار جاءت المذكرة رقم 

العامة للأملاك الوطنیة والمتعلقة بحمایة الأراضي التابعة للدولة، على وجوب إخطار الوكالة القضائیة 

الممثل الشرعي للدولة أمام القضاء في كل باعتبارهالدولة، باسمللخزینة للتأسیس كطرف مدني في النزاع 

وهذا 08/06/1963المؤرخ في 63/198حق فیها ضررا بالدولة طبقا لأحكام القانون القضایا التي یل

  .بعد تأسسها كطرف مدني في حالة تحریك الدعوى العمومیة

وجاءت المذكرة بعد ما لوحظ أن بعض الطلبات الواردة من المدیریات الولائیة لأملاك الدولة 

سه متقدمة من التقاضي مما لا یسمح للوكیل من تأسّ في مراحلدُ رِ لإخطار الوكیل القضائي للخزینة تَ 

  .ه من طلب التعویض المستحق عن الأضرار اللاحقة جراء التعديمُ كطرف مدني في النزاع، وبذلك تُحرِ 

لذلك طلبت المدیریة العامة من المدیریات الولائیة بضرورة الحرص على إفادة الإدارة المركزیة 

على إثر إیداعه لدى وكیل الجمهوریة المختص من ) التقریر التقییمي+ الشكوى الجزائیة (بملف القضیة 

  .أجل إخطاره للوكالة القضائیة للخزینة في الآجال القانونیة
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ویعتبر الوكیل القضائي هو المخول له قانونا صلاحیات التأسیس كطرف مدني للمطالبة بالتعویض 

على الأراضي التابعة للدولة والاستیلاءة بالتعدي لصالح الخزینة العمومیة لا سیما في القضایا المتعلق

  .، السالف ذكره28/11/2023المؤرخ في 23/18من القانون 15تطبیقا لأحكام المادة 

إلى علم مدیریات أملاك الدولة بأن تأسس 12/03/2024المؤرخة في 3782وأنهت التعلیمة رقم 

الدولة، یعفیهم من التأسس باسمالدعاوى الوكیل القضائي للخزینة كطرف مدني في هذا النوع من

أن التعویضات المطالب بها تصب اعتبارعلى ) الخزینة العمومیة(والمطالبة بالتعویض لصالح الدولة 

كلها في صالح الخزینة العمومیة بغض النظر عن الهیئة المطالبة بها، فضلا عن ذلك فإن القانون منح 

ابعة هذه القضایا والتأسیس مدنیا فیها دون إدارة أملاك الدولة، وأن للوكالة القضائیة للخزینة صلاحیة مت

دور مصالح أملاك الدولة ینحصر فقط في القیام بالإجراءات السابقة لتحریك الدعوى العمومیة وكذا تقییم 

نة ـــــــــــطار الوكالة للخزیـــــــــــــملف كاملا، من أجل إخـــــــــق بالدولة وإفادة الإدارة المركزیة بالــــــــــــالضرر اللاح

  .24في الحین
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خاتمة

یندرج في المتعلق بحمایة أراضي الدولة والمحافظة علیها، ،23/18رقمالقانونجاء به ماإن 

من كل أشكال ، وحمایتها بكل أصنافهاالتابعة لهاالعقاریة الأملاك الدولة إلى المحافظة على مساعي

لتعهدات رئیس الجمهوریة الرامیة إلى إعداد نصوص صادقة ترجمة یعتبر بذلك فهو ، ستیلاءوالاالتعدي 

القانون بآلیات جدیدة تضبط حمایة أراضي هذا حمایة أراضي الدولة، حیث جاء كفیلة بقانونیة خاصة 

تعدي الدولة وتعزز المنظومة القانونیة في هذا المجال من خلال وضع أُطر الحمایة من كل أشكال ال

مثل التشیید غیر القانوني للبناءات المقامة على أراضي الدولة والتي شوهت الطابع الجمالي والاستیلاء

للمدن، الشيء الذي أدى إلى حدوث ما یسمى بفوضى العمران، وكذلك التغییر من وجهة النشاط للعقار 

والتي الاستثمارمُنحت في إطار التيالامتیازاتومن بینها تلك المتبعة، الامتیازالممنوح وفق آلیات 

.الاقتصادي، ما أفقر حافظة العقار الامتیازوُجّهت لأنشطة مخالفة لمضمون 

ویهدف القانون كما أشرنا من خلال الورقة البحثیة إلى حمایة هذه الأملاك عامة، والموجهة 

كما رصد هذا القانون خاصة، ومنع التعدي علیها بأي شكل من الأشكال،الاستثمارفي إطار للاستغلال

  .آلیات متابعة وضبط التعدي، ومتابعة المخالفین

ویجب أن نضع في الحسبان بأن عدم تشدید تطبیق القانون، وأیضا ضعف ثقافة الحس المدني 

وغیاب روح المسؤولیة في الحفاظ على أملاك الدولة، وغیاب دور المجتمع المدني في عملیة التحسیس 

كل ذلك من شأنه أن یبطئ من تحقیق الوصول إلى نتائج مرضیة من تطبیق هذا بخطورة وقائع التعدي 

  .القانون، لأن في ذلك مصلحة للجمیع لدور هذه الأملاك في تقدیم المنفعة العامة للمجتمع
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لال ــــــــــــــیات التي نراها مناسبة لإثراء هذا القانون من خـــــــــــــوفي هذا الإطار فإننا نرد بعض التوص

  :هذه النقاط

یقظة تكون مخولة بوضع آلیات ورصد ومتابعة وضبط التعدي، من خلال یایمكن تشكیل خلا- 

  .توفیر الوسائل المادیة لإزالة مظاهر التعدي

  .وضع آلیات تنفیذ قرارات إزالة البنایات المشیدة بطریقة غیر قانونیة- 

لمنع تكرار والاستیلاءالتعدي واهرظوضع دراسة ومقترحات من شأنها تحدید أسباب حدوث - 

  .حدوثها مستقبلا

وذلك بتفعیل التعرف والوصول إلى من قاموا بالتعدي، عن طریق التنسیق مع الجهات المعنیة، - 

  .المجتمع المدنيخلایا

ضمان عدم المساس بموظفي وممثلي الجهات المعنیة الموجودة والمشرفة على عملیة إزالة - 

  .خلال توفیر الحمایة القانونیة لهممظاهر التعدي، من 

العمل على تربیة النشئ على المحافظة على الأملاك العامة من خلال إدراجها في المنظومة - 

  .سیخ روح المواطنة في المجتمعالتعلیمیة لتر 

في تحدید آلیات حمایة أكثر صرامة من خلال الاستثمارالتنسیق مع الوكالة الجزائریة لترقیة - 

  .الاستثمارالعقارات التي تغیرت وجهتها خارج مجال استرجاع
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  :الهوامش

المؤرخة في ،50العدد، ج ربالاستثماریتعلق، 24/07/2022، المؤرخ في 22/18القانون رقم -1

28/07/2022.  

، وإنما للاستثمارزائریة لم یتطرق إلى تعریف الوكالة الجللاستثمارالمشرع الجزائري ومن خلال القانون الجدید -2

، حیث قام بتغییر 24/07/2022، المؤرخ في 22/18من القانون 18و16بموجب المادتین أعاد تسمیتها 

، ''الاستثمارالوكالة الجزائریة لترقیة ''لتصبح بموجب القانون الجدید  الاستثمارتسمیة الوكالة الوطنیة لتطویر 

،  المتضمن صلاحیات الوكالة 23/488ثالثة من المرسوم التنفیذي رقم وجاء تعریف الوكالة بموجب المادة ال

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة '': وتنظیمها وسیرها بأنها الاستثمارالوطنیة لتطویر 

ث كانت هنا یكمن في الوصایة، حیالاختلاف، غیر أن ''-الوكالة -المالي وتدعى في صلب النص والاستقلال

، فهي تحت 22/298، بینما في المرسوم الحالي الاستثماراتفي السابق تحت وصایة الوزیر المكلف بترقیة 

  .وصایة الوزیر الأول

، یحدد شروط وكیفیات منح 15/11/2023، المؤرخ في 23/17رقم، من القانون02یُراجع في ذلك المادة -3

، المؤرخة في 73، ج ر العدد استثماریةدولة الموجه لإنجاز مشاریع التابع للأملاك الخاصة للالاقتصاديالعقار 

ف بمفهوم المخالفة الأراضي التي یمكن أن تدخل في نطاق العقارات التي تكون عرّ ، والذي كان یُ 16/11/2023

  .، من خلال المادة الثانیة منهامتیازمحل 

أراضي الدولة والمحافظة علیها، ج ر العدد ، یتعلق بحمایة28/11/2023، المؤرخ في 23/18القانون رقم -4

  .30/11/2023، المؤرخة في 76

في الجزائر، دار بلقیس، الدار البیضاءالاقتصاديصفاء بن موسى ونصیرة غرایسة، الوجیز في العقار -5

  .61-60، ص ص2025الجزائر، 

ن المدیریة العامة للأملاك ، الصادرة ع16/04/2013، المؤرخة في 3752یُراجع في ذلك المذكرة رقم -6

  .الوطنیة

، المتضمن الأملاك الوطنیة، ج 02/12/1990، المؤرخ في 90/30من القانون 134یُراجع في ذلك المادة -7

  .02/12/1990، الصادرة في 52ر العدد 

ج ، المتضمن الأملاك الوطنیة،20/07/2008، المؤرخ في 08/14من القانون 38یُراجع في ذلك المادة -8

  .03/08/2008، الصادرة في 19العدد ر 

، الصادرة 26العدد المتضمن النظام العام للغابات، ج ر ، 17/06/1984، المؤرخ في 84/12القانون رقم -9

  .المعدل والمتمم،26/06/1984في 

في ، الصادرة 49، المتضمن التوجیه العقاري، ج ر العدد 18/11/1990، المؤرخ في 90/25القانون رقم -10

18/11/1990.  

، 52العدد ، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر 01/12/1990، المؤرخ في 90/30القانون رقم -11

  .02/12/1990الصادرة في 
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، الصادرة 46العدد ، المتضمن التوجیه الفلاحي، ج ر 03/08/2008، المؤرخ في 08/16القانون رقم -12

  .10/08/2008في 

الصناعي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص للاستثمارالعقار الموجه أسماء منصور، تثمین -13

  .252، ص 2020/2021، 1القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

  .المذكور سابقا، 23/18من القانون 11یُراجع في ذلك المادة -14

  .المرجع نفسه-15-

للأملاك الوطنیة في ضوء التشریع الجزائري، المجلة الأكادیمیة سي محمد بن زرقة، نظام الحمایة المقررة -16

، ص 2023للبحوث القانونیة والسیاسیة، المجلد السابع، العدد الثاني، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، السنة 

2077.  

، یتعلق بحمایة أراضي الدولة والمحافظة16/04/2013، المؤرخة في 3752قم یُراجع في ذلك المذكرة ر -17

  .30/11/2023، الصادرة في 76ر عدد علیها ج 

، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك 16/04/2013، المؤرخة في 3752یُراجع في ذلك المذكرة رقم -18

  .الوطنیة

، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك 16/04/2013، المؤرخة في 3752یُراجع في ذلك المذكرة رقم -19

  .الوطنیة

  .المذكور سابقا، 23/18من القانون 12في ذلك المادة یُراجع -20

  .المذكور سابقا، 23/18من القانون 11یُراجع في ذلك المادة -21

  .لمذكور سابقاا، 23/18من القانون 14یُراجع في ذلك المادة -22

  .المذكور سابقا، 23/18من القانون 15یُراجع في ذلك المادة -23

، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك 12/03/2013، المؤرخة في 3782رقم یُراجع في ذلك التعلیمة-24

  .الوطنیة

  


